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 : لخصم

لذا حرصت هذه الأخيرة على   تمثل الحقوق السياسية معيار قياس ديمقراطية الدول

نخص بالذكر المشـرع الجزائري الذي    لة من الحقوق السـياسـية  تضـمين دسـاتيرها جم  

ــة باقي الحقوق  ــتورية لهذا النوع من الحقوق باعتباره أســـاس  ارسـ    أضـــفى حماية دسـ

وتقوم الحقوق السياسية على حرية الرأي والنقد وحرية الاجتماع لكفالة المشاركة في      

إذا   والمشاركة في الانتخابات  ويتأتى هذا عن طريق انشاء الأحزاب   الحياة السياسية   

ــلطة في المجتمل  ــرة الســــــ ــيل الحقوق    فهي تتعلق بمباشــــــ لكن هناك تفاوت بين توســــــ

ــييقها  ــية وتضـــــ ــياســـــ ما قد يمدي لارتكاب نوع خاص من الجرائم هي الجريمة    الســـــ

فرغم أن المشرع الجزائري لم ينص عليها صراحة ضمن قانون العقوبات إلا       السياسية   

ــمنها لجر ــد أمن الدولة مل تشــــــديد عقوبتها وعدم تمييزها عن الجرائم  أنه ضــــ ائم ضــــ

 تضييق نطاق الحقوق السياسية.إلى  ما يمدي  الأخرى

 .الجريمة السياسية. االحقوق السياسية: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

Political rights are an indicator that is meant to measure the 

democracy of nations. For this purpose, the states have insisted on 

including in their constitutions a number of political rights, notably the 

Algerian legislator, who gave constitutional protection to this category 

of rights since It represents the basis of the practice of the rest of the 

rights. Political rights based on freedom of expression of ideas and 

opinions and criticism and freedom of assembly to ensure participation 

in political life. Political parties and participation in elections, so it is 

closely linked to the exercise of power in society, But there is a 

difference between the expansion of political rights and the restriction 
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of these rights, which leads to committing A particular type of crime is 

political crime, although the Algerian legislature did not expressly 

Criminal, this type of crime, However, it has to link to crimes against 

the security of the State With tighter punishment and not be 

distinguished from other crimes, which means narrowing the scope of 

political rights. 

key words: Political crime-Political Rights  

 

 ة: ـدمــمق

لذا حرصــــــــــت هذه   يمثل الفرد والاهتمام بحقوقه رمز تطور وارتقاء التشــــــــــريعات

ــتها وتقرير الحماية اللازمة لها وليس من المبالغة منا إن   الأخيرة على أن تكفل  ارســـ

  قلنا أن الحقوق الســــياســــية هي أهم الحقوق ومعيار الديمقراطية والحرية داخل الدول

ــة إن أخذنا في الاعتبار أن   ا ه كون تتناول العلاقة بين الحاكم والمحكوم خاصـــــــــــــــــــــــ

وفي المقابل    المشاركة في الحياة السياسية حق لكل مواطن في ال الدول الديمقراطية

والاجتماع ما يضــمن كفالة   التعبيرالمشــاركة في الحياة الســياســية يقتضــي إعمال آلية  

إذن   سي هو أن الشعب يختار حكامه   أن يحكم الشعب نفسه بنفسه من منطلق أسا       

فكفالة هذا النوع من الحقوق    فالحقوق الســياســية تتعلق بمباشــرة الســلطة في المجتمل

ــة الفعلية لكافة    ــمن الممارسـ ــريل كون هذه الحقوق تضـ ــاس لكل تشـ يمثل حجر الأسـ

فهي بهذا المفهوم نقطة ارتكاز للممارســــــــــــــــــة الحرة والفعلية لباقي    الحقوق الأخرى

ذلك أن تقرير الحقوق السـياسـية لأفراد الشـعب ليس هدفا بقدر ما هو وسـيلة       وقالحق

 الاعتداء.أو  لتمكين الأفراد من الدفاع عن حقوقهم كلما تعرضت للتقييد

ــريل الدولة والمغالاة أحيانا في المطالبة بها تقل   وبين تقييد هذه الحقوق من قبل تشـــــــ

تكمن خطورتها كونها  و  الجرائم السياسية  أخطر الجرائم وأوسعها اهتماما ألا وهي  

ــط  ــريعات اختلفت في نارتها للجريمة   والمكفول قانونا المحاورتتوســـــ ذلك أن التشـــــ

   توســيل دائرة الحقوق الســياســيةبهدف   تضــييق نطاقهاإلى  الســياســية فمنها من يميل

 .لتضييق دائرة  ارسة الحقوق السياسيةتوسيل نطاقها إلى  ومنها من يميل



 وردة بن بوعبد الله  د/  (بين الحماية والتجريم) حدود ممارسة الحقوق السياسية

 

 

 2017 جوان -عشر الحادي عددال - الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

ISSN. 2352-975X 

164 

جريمة أو  ن كانت الجريمة الســياســية لا تخرج عن أحد التصــورين إما جريمة رأيوإ

عيار الذي الم هو فما  في المقابل نجد الحقوق السياسية قوامها حرية الرأي والنقد     فعل

ــرع الجزائري  ــة الحقوق     تمييزللاتبعه المشـــــ ــية وحرية  ارســـــ ــياســـــ بين الجريمة الســـــ

 السياسية؟

 :  المطروحة تناولنا التقسيم التالي ول جابة على الإشكالية

  ارسة الحقوق السياسية حسب المشرع الجزائري.  كفالة: المبحث الأول-

 موقف المشرع الجزائري من الجريمة السياسية.: المبحث الثاني-

 ائري. ارسة الحقوق السياسية حسب المشرع الجز كفالة: المبحث الأول

د توازن بين مصـــالح الدولة الأســـاســـية في تقتضـــي  ارســـة الحقوق الســـياســـية إيجا

لداخلي        ها الخارجي وا هذه الحقوق    الحفاا على أمن   وبين حق الفرد في التمتل بجملة 

فتحــديــد الحقوق     دون التــأكــد بــدءا من أمن الجمــاعــة      اوالتي لا يمكن عقيقه ــ

 .أهميتها يمكننا من عديدمن شأنه أن لأن ذلك  تهاالسياسية يستوجب التطرق لماهي

 ماهية الحقوق السياسية.: المطلب الأول

 ومضمونها.  تقتضي دراسة ماهية الحقوق السياسية عديد مفهومها 

 : مفهوم الحقوق السياسية: الفرع الأول

إشــراك الفرد في حكم بلاده إذ أن الحقوق الســياســية  إلى  تهدف الحقوق الســياســية

على عدة مبادئ مقتبسة أصلا   لذا فهي تشتمل    تتناول العلاقة بين الحاكم والمحكوم

ويشــترط لممارســة الحقوق الســياســية الجنس      من الأديان الســماوية والقوانين الوضــعية

لذا فهي تختلف عن الحريات العامة في أن هذه الأخيرة تثبت   والسن والأهلية والجنسية  

ومنه فالحقوق الســــياســــية      أجانب بلا أي شــــرط أو  للجميل من رجال ونســــاء وطنيين 

ــ ــية    مقصــ ــي هي رابطة الجنســ ــياســ ــاس الحق الســ ورة بذلك على الوطنيين فقط أي أســ

ــواء لكن بمعايير   بخلاف الحريات الأخرى التي يتمتل بها المواطنون والأجانب على الســــ

 .(1)مختلفة

من  هتمكينإلى  وتهدف  للدولة منتمياباعتباره  للفردالحقوق الســــــــياســــــــية تثبت ف

ــاركة  ــية لهذ  في المشــ ــياســ ــمون الســ ويدخل في هذا النوع من الحقوق حق   ه الدولةالشــ
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ــح وحق الانتخاب وحق تولي الواائف العامة ــة بمواطني الدولة  لذا فهي  الترشـــــ خاصـــــ

ــاطه  للفردالمقررة فهي بهذا تختلف عن الحقوق المدنية   فقط لتمكينه من مزاولة نشــــــ

 .نبيأجأو  المدني سواء كان مواطن

لحقوق الأخرى مجرد منحة يمكن للسلطة أن  فبدون الحقوق السياسية تصبح بقية ا    

   ما يجعل الناام الديمقراطي مصــدر لضــمان الحقوق الســياســية     تســتردها إن أرادت

إضافة أن الحقوق السياسية مرتبطة ببعضها البع  فالحق في الانتخاب يستوجب قيام         

صطفى  هذا ما عبر عنه الدكتور م  الرأي والصحافة والاجتماع وغيرهاالتعبير عن حق 

له      ها كي  تمل حول البرلمان        : كامل بقو فيجب عقيق حرية      " تتجه الحريات كل

وهذه الأخيرة هي   الحرية الانتخابيةأو  الفكر والتعبير لأنهما أســـــــــــاس حق الانتخاب

 .(2)أساس حرية البرلمان وحرية البرلمان هي الضمان للحريات الأخرى"

كما أن الحقوق    يات العامةقوق الســـــياســـــية يقتضـــــي عقق الحر  الح فممارســـــة

وإذا ســــــلمنا بضــــــرورة قيام ناام    الســــــياســــــية هي الضــــــمان الفعال للحريات العامة

وإن هذا يتطلب أحقية هذا الشــعب في  ارســة   ديمقراطي تكون فيه الســيادة للشــعب

فالديمقراطية لا تعترف بوسيلة لتحقيق سيادة الشعب سوى أن يكون المواطن         السيادة 

ــه أ  ــيد نفسـ ــية غير  كن   ولاسـ ــياسـ ــاركة في الحياة السـ  ةولأن الواقل يمكد أن المشـ

ــة الحق في  أو  الرأي والنقد والاجتماع وتكوين الأحزابالتعبير عن بدون  ارســــــــــــــــــــ

 .الانضمام إليها

 : مضمون الحقوق السياسية في ال التشريل الجزائري: الفرع الثاني

تعديلات منها ما يوسل سلطات     العديد من ال 1996 تضمن الدستور الجزائري لسنة     

وإنشـــــــاء غرفة ثانية للبرلمان   رئيس الجمهورية على حســـــــاب باقي الســـــــلطات الأخرى

ــوابط والقيود المتعلقة بالتعددية الحزبية ــمن العديد من الضــــ    "مجلس الأمة" كما تضــــ

فيما بعد في شــــكل قوانين عضــــوية خاصــــة بناام الانتخابات والأحزاب  والتي ترجمت

عزز التعديل الدســتوري  و  (3)وغيرها وهذا ما يعد جوهر الحقوق الســياســية الســياســية  

 : التعديلاتهذه من بين أهم و  هذا خاصة ما تعلق بالحقوق السياسية 16/01الأخير 
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ــية في مجال مراقبة    - ــياســـ ــة الســـ ــتجابة هذا التعديل لأحد أهم مطالب المعارضـــ اســـ

وايفتها ضـــمان    تقلة لمراقبة الانتخاباتالعليا المســـ هيكةللالانتخابات من خلال دســـترته 

من التعديل الدستوري رقم   194حسب المادة   شفافية العملية الانتخابية في كل مراحلها 

ــرع القانون رقم    (4)16/01 ــدر المشـــــــــــــــــ الممرب في  16/11وفي هذا الإطار أصـــــــــــــــــ

ــتقلة لمراقبة الانتخابات 25/08/2016 عليها  رغم ما يعاب  المتعلق بالهيكة العليا المســـــــ

من حيث تشــــكيلتها والتي يتم تعيين أغلبها بموجب قرار من رئيس الجمهورية ما يمحو  

 عنها صفة المستقلة.

كما وســل من حقوق المعارضــة الســياســية فأصــبح ب مكانها اقتراح مشــاريل قوانين  -

  مل حقها في المرور عبر وســائل الإعلام وفقا لتمثيلها على المســتوى  للمناقشــة في البرلمان

ــب تمثيلها في البرلمان ــمنته المادة    الوطني وحقها في التمويل العمومي حســـ وهذا ما تضـــ

والواضح أن الغر  من هذه المادة خلق توازن بين    16/01من التعديل الدستوري   114

غير أن تقييم   الســـلطة الحاكمة والمعارضـــة وفتح فرص أكبر لتكريس حرية التعبير  

 إطار الإعمال الواقعي لها.هذه المادة لابد أن يكون في 

ــة مجلس   منه  137من خلال المادة كما عزز هذا التعديل - ــلاحيات البرلمان خاصـ صـ

 من خلال تمكينه من التشريل في المجالات التي تخص الجماعات المحلية.  الأمة

ــلمي- منه باعتبار حرية التجمل من  49في المادة  أقر هذا التعديل حرية التااهر الســـــ

منه ضــمانا لحرية   50في المادة  وتكريس حرية الصــحفيين  ق الســياســيةصــميم الحقو

ــفة عامة في الوصـــــــولمنه  51في المادة ونص   التعبير والنقد إلى  على حق المواطن بصـــــ

ــية والمدنية     المعلومات ــياســ ــمولية الدولة في الدفاع عن الحقوق الســ ــديده على مســ وتشــ

التعددية الحزبية من خلال حق الأحزاب      وعزز النص على  منه  38في المادة   للجزائريين

وهذا   منه 53و 52حســـب المواد  الســـياســـية دون تمييز في التعبير وتنايم الاجتماعات 

وبالمقابل جرم التمويل غير القانوني في قانون   تكريســــــــــــــــــــا لحرية التعبير والاجتماع

   الأحزاب.

ــلطة من خلال إعامنه  88في المادة كرس - دة غلق العهدات  مبدأ التداول على الســــــــ

وحماية للمناصب السامية      الرئاسية وضبطها في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة  
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في  منصــب رئاســة الجمهورية  إلى  في الدولة وضــل هذا التعديل شــروط صــارمة للترشــح    

 حســـــــــب   وكذا لتولي قيادة الممســـــــــســـــــــات الاســـــــــتراتيجية في البلاد  منه 87المادة 

 .منه 63المادة 

من خلال تعزيزه   التعديل تعزيز مناومة الحقوق خاصـــة الســـياســـية منها هدف هذا

للكثير من الحقوق على غرار حرية الصــحافة وحرية التااهر الســلمي وحرية الوصــول    

 غير أن  ارسة هذه الحقوق ترد عليها قيود.   للمعلومة

للحرية  ولأن تعديل قانون الانتخابات يعد نقلة نوعية في مجال الممارســــــــــــــــــــة الفعلية

ف ن المشـــرع لم يهمل    الســـياســـية لتعزيز وبناء المســـار الديمقراطي في جانبه التشـــريعي

بحيث جاء الباب السابل من القانون العضوي      جانب الجزاءات المترتبة عن أي  اوز لها

بــأحكــام جزائيــة لكــل من يخــالف الالتزام المطلق لتطبيق أحكــام هــذا     (5)16/10

ــنة من بالحبس " يعاقب: مكرر منه 207تنص عليه المادة  فنجد مثلا ما  القانون   ســـــــــ

 عن امتنل من كل  دج40.000إلى  دج 4.000 من وبغرامة ســـــــــــنوات(3) ثلاثإلى  (1)

ــل   القائمة  قائمة مترشـــــحينأو  مترشـــــح لكل قانونا لممهلا الممثل تصـــــرف عت وضـــ

 البلدي الإحصـــــاء محضـــــرأو  الأصـــــوات فرز محضـــــر من نســـــخةأو  البلدية الانتخابية

 . النتائج لتركيز الولائي المحضرأو  ل صوات

ز تتجاو لا الترشــــــــح لمدةأو  الانتخاب حق من بالحرمان عليه يحكم أن كما يمكن

 . سنوات (5) خمس

ــح كل العقوبة بنفس ويعاقب ــتعمل  قائمة  ثلأو  مترشـــــ ــحين يســـــ  القائمة مترشـــــ

 لأغرا  مسيكة". البلدية الانتخابية

   زام من شـــــأنه أن يدعم شـــــفافية ونزاهة عمليات التصـــــويت   ولاشـــــك أن هذا الالت 

هذا الحياد الذي لا يعد حتمية    ويكرس مبدأ حياد الإدارة إزاء كافة المرشــــــــــــــــحين

خرقه أو  بل هو كذلك واجب قانوني يقل جهله  يقتضــيها الناام الديمقراطي فحســب 

ية              يه القانون من عقوبات جزائ لة ما ينص عل ف ن ا     عت طائ مليات المتاحة       ومل ذلك 

 لضمان مبدأ حياد الإدارة تبقى ضعيفة وغير كافية في مجملها من الناحية العملية.
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تعد حرية إنشـــاء الجمعيات من الحريات الأســـاســـية التي نص عليها الدســـتور     كما 

ــنة  ــة هذا الحق من تدخلات    1989الجزائري لســـ ــمان حماية قانونية لممارســـ بغية ضـــ

ــلطة العمومية ومن انحر ــيري الجمعياتالســـــ ــتور   افات مســـــ  1996كما حافظ دســـــ

ــتورية لحرية الجمعيات بل   2016و 2008و 2002 هبتعديلات ــعية الدســ على نفس الوضــ

من حرية الجمعيات بأن أصــــبح قانون الجمعيات   2008الدســــتوري لســــنة عزز التعديل 

ــويا ــاء الجمعيات في   قانونا عضــ ــتوري لحرية إنشــ على الرغم من هذا التكريس الدســ

قلص من هذه الحرية في كل مراحل        (6)12/06إلا أن قانون الجمعيات رقم     الجزائر

ــولا  ــيير ووصـ    زوال الجمعيةإلى  حياة الجمعية ابتداء من التأســـيس مرورا بالإدارة والتسـ

 كما جعلت من وايفتها مجرد مشاركة صورية.

 اسية.الحماية القانونية للحقوق السي: المطلب الثاني

ــ ــية  جوهر الحق الســ ــياســ ــاركة في الحياة الســ ــي هو المشــ والذي لا يتحقق إلا   ياســ

  بالانتخاب والترشــح كما تقتضــي الحياة الســياســية إنشــاء الأحزاب والمشــاركة فيها    

 فالتعددية الحزبية تمثل أساس الديمقراطية.

 : الحماية القانونية لحق الترشح والانتخاب: الفرع الأول

   ":ي لحقوق الإنسان على أنمن الإعلان العالم 21نصت المادة 

إما مباشرة وإما بواسطة      لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشكون العامة لبلده   -

 . ثلين يختارون في حرية

  .حق تقلد الواائف العامة في بلده  لكل شخص بالتساوي مل امخرين-

ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال   إرادة الشــــــــعب هي مناط ســــــــلطة الحكم-

نزيهة  رى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المســاواة بين الناخبين وبالتصــويت     تخاباتان

 .(7)"ب جراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويتأو  السري

ــتور الجزائري  62أكدت المادة كما  حق كل مواطن في  16/01من تعديل الدســــــ

إذ   ة غير المباشـــرةويعتبر هذا الحق من صـــور  ســـيد الديمقراطي  الترشـــح والانتخاب

ــاهم كل مواطن في اخت ــطته يسـ ــتوى المجالس المحلية يبواسـ الوطنية  وار  ثليه على مسـ

إذ   إبداء الرأي في المســـــائل التي تطرح للاســـــتفتاء  إلى  ما يمدي  واختيار رئيس الدولة



  د/ وردة بن بوعبد الله  (بين الحماية والتجريم)حدود ممارسة الحقوق السياسية 

 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

169 

شاركة المواطنين في    إلى  تسعى الدولة  الشمون العامة عن طريق تنايم    تسيير  سيد م

وحتى تكون هذه الانتخابات المرآة العاكســة ل رادة الشــعبية لابد أن    ات دوريةانتخاب

المعدل   16/01من القانون  193حســـــب ما تضـــــمنته المادة   تتميز بالنزاهة والشـــــفافية

فالعائق الأول الذي يعكر صــفو أي اســتحقاق انتخابي هو    والمتمم للدســتور الجزائري

 التزوير. إلى  الخوف من اللجوء

على توفير  16/10لك سعى المشرع من خلال القانون العضوي المتعلق بالانتخابات      لذ

 : مجموعة من امليات هدفها ضمان النزاهة والشفافية أهم هذه امليات

ــرورة حياد أعوان الإدارة أثناء العمليات الانتخابية-  164في المواد   التأكيد على ضـــ

  .16/10من القانون  165و

ــيل من اخت- ــاء الإداري في مجال الرقابة على العملية الانتخابيةالتوســ    صــــاص القضــ

  .16/10من القانون  170واعتبار الحكم الصادر عنها غير قابل للطعن حسب المادة 

ــل في     ــة تمر بمجموعــة من المراحــل تتمث ــة الانتخــابي ــا أن العملي إعــداد القوائم  : كم

 16/10القانون العضــوي إلى  رجوعوبال  تقديم الترشــيحات وإجراء الاقتراع  الانتخابية

أربعة  إلى  نجده قد صـــــــنف المنازعات الانتخابية  172و 171و 170في المواد الســـــــابق 

 :  أصناف

 المنازعات المتعلقة بالقائمة الانتخابية.-

 المنازعات المتعلقة بقائمة أعضاء مكتب التصويت.-

 منازعات رف  الترشيح.-

 منازعات مشروعية عمليات التصويت.-

ــبق أن أكدنا أن القانون  ــابل منه أحكام جزائية 16/10وقد ســـ   تناول الباب الســـ

ــدل والمتمم في المواد من    ــات الجزائري المع ــانون العقوب ــالرجوع لق    (8)106إلى  102وب

وبالحرمان من حق الانتخاب    سنتين إلى  أشهر  06على أن يعاقب من  102نصت المادة  

أو  كل من منل مواطن  ســــــنوات على الأكثروالترشــــــح لمدة ســــــنة على الأقل وخمس 

ــواء عن طريق التجمهر  ــة حق الانتخاب ســـ أما    التهديدأو  التعديأو  أكثر من  ارســـ

ســــــنوات إذا ما اقترن المنل من    10إلى  05فقد تضــــــمنت عقوبة الجناية من  103المادة 
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بلدية  أو في ولايةأو  الانتخاب بخطة مدبرة ســــواء أتمت على كامل أراضــــي الجمهورية  

ــل العقوبة  أكثرأو  واحدة ــنوات لكل مواطن مكلف   10جناية مدتها إلى  وقد تصـ سـ

أو  إضـــافتهاأو  في الاقتراع بفرز الأصـــوات يضـــبط في حالة تزوير ســـواء ب نقاص الأوراق

 .104تقييد أسماء غير واردة في القائمة حسب المادة 

 : اسيةالحماية القانونية لتأسيس الأحزاب السي :الفرع الثاني

ــتور   ــبحت الجزائر بعد دســــ تعتمد ناام التعددية الحزبية الذي سمح فيه  1989أصــــ

لكل مواطن أن يمســـــــس جمعيات ذات طابل  40الممســـــــس الدســـــــتوري بموجب المادة 

فالجزائر لم تعرف هذه   ســياســي ليعتمد المشــرع فيما بعد تســمية الأحزاب الســياســية   

  11-89إذ صـــــــدر في البداية القانون رقم   1988النقلة النوعية إلا بعد أحداث أكتوبر 

  09-97ثم الأمر   المتعلق بالجمعيات ذات الطابل الســــياســــي 1989جويلية  5الممرب في 

ــوي       1997مارس   6الممرب في  المتعلق بالأحزاب   12/04ليعدل بالقانون العضـــــــــــــــــــــــ

 : وهي كالتالي  الذي حدد مراحل وشروط تأسيس الأحزاب السياسية (9)السياسية

 : رحلة الأولىالم

حسب  وهي مرحلة يعمل فيها الأعضاء الممسسون الذين يستوفون الشروط القانونية         

 : وهي 12/04من القانون  17المادة 

    سنة وما فوق 25بلوغ سن -

   حيازة الجنسية الجزائرية دون غيرها-

    التمتل بالحقوق المدنية والسياسية-

   ة بالشرفجنحة مخلأو  عدم الحكم عليهم في جناية-

    عدم وجود سلوك معادي للثورة التحريرية -

ــاء     - ــبة  ثلة من النسـ ــين نسـ ــسـ ــاء الممسـ ــمن الأعضـ اعمالا لأحكام   أن يكون ضـ

 المتضمن توسيل عضوية المرأة في المجالس المنتخبة. 12/03القانون رقم 

على أن يكون هذا الملف   وزارة الداخليةإلى  ويقدم طلب تأســــيس حزب ســــياســــي  

من قانون الأحزاب الســـــياســـــية     17ويا كل الوثائق التي حددها المشـــــرع في المادة محت

ــحيفة ســـوابقهم العدلية رقم      ــين وصـ ــاء الممســـسـ ــهادات ميلاد الأعضـ وبرنامج  03كشـ
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الحزب السياسي مل تعهد بعقد الممتمر التأسيسي في أجل سنة من تسلم وصل التصريح           

ــيس ــلمه وزير الدا   بالتأســــ ــل الذي يســــ ــب المادة  خليةهذا الوصــــ من القانون   18حســــ

حســب المادة   يوما الموالية لإيداع الملف 60وينشــر في الجريدة الرسمية في أجل   12/04

 .12/04من القانون  20

ــدر   ــروط المتطلبة قانونا ف نه يصـــ ــتوف الشـــ وإذا رأى وزير الداخلية أن الطلب لم يســـ

ــريح بالتأســـيس على أن يب  الأطراف المعنية في إلى  لبقرارا معللا برف  منح وصـــل التصـ

ــليم وصــــل إيداع الملف 60غضــــون     12/04من القانون  22حســــب المادة  يوما من تســ

 للطعن أمام مجلس الدولة. قابلا ويكون هذا القرار

 نية: المرحلة الثا

إذ على   تبدأ هذه المرحلة بعد نشــر وصــل التصــريح التأســيســي في الجريدة الرسمية  

   درة بعقد الممتمر التأسيسي في أجل سنة واحدة من تاريم النشرالأعضاء الممسسين المبا

ــب ما ورد في    ــروط حسـ ــحيحا لابد من مراعاة مجموعة من الشـ وحتى يكون الممتمر صـ

 : المتمثلة فيو 12/04من القانون  25و 24المادة 

 ممتمر . 500و 400أن يبلب عدد الممتمرين مابين -

بحيث يكون في    ولاية  25موزعين على منخرط  2500أن يتم اختيارهم من قبل    -

 منخرط على الأقل.  100كل ولاية 

 ممتمر على الأقل .  16أن تمثل كل ولاية ب -

   موثقأو  ويتم إثبات مراعاة الشروط السابقة بواسطة محضر يعده محضر قضائي           

ولعل الشـــــــروط الســـــــابقة جاءت لتمكد رغبة المشـــــــرع في إبعاد تكريس الجهوية في   

أما الغاية من عقد هذا الممتمر فتتمثل في المصــــادقة على القانون    ســــياســــيةالأحزاب ال

ليتم بعدها إيداع ملف طلب الاعتماد لدى وزير الداخلية في غضـــون    الأســـاســـي للحزب

ــي  15 ــيسـ ــل يثبت العملية   يوما من انعقاد الممتمر التأسـ ــليم وصـ وعلى   على أن يتم تسـ

يومــا بــأحــد القرارين    60لاعتمــاد في أجــل وزير الــداخليــة عنــدهــا أن يرد على طلــب ا  

 :  التاليين
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إما رف  منح الاعتماد بموجب قرار إداري مســـــــبب على أســـــــاس مخالفة أحكام  -

مجلس الدولة حســب  هذا القرار قابل للطعن بالإلغاء أمام   التأســيس الواردة في القانون

 من تاريم تبليغه.آجال الطعن بشهرين  33وحددت المادة   12/04من القانون  30المادة 

وإما أن تتم الموافقة على طلب الاعتماد بقرار صــــــــريح ينشــــــــر في الجريدة الرسمية  -

بقرار ضـــــمني عند انقضـــــاء الأجل  أو  يوما الموالية لإيداع ملف طلب الاعتماد 60خلال 

 .12/04من القانون  31حسب ما تقتضيه المادة   السابق

ــلة المترابطة لتكريس تأســــــيس  الملاحظ وجود جملة الاجراءات القانونية  ــلســــ المتســــ

إلا أن كثرة    وهذا ضــمان لحق المشــاركة في الحياة الســياســية     الأحزاب الســياســية 

 هذه الاجراءات وطول أمدها يصعب  ارسة هذا الحق.  

 اسية.الجريمة السي موقف المشرع الجزائري من: المبحث الثاني

فالتطور الذي   صورة موحدة أو  لم تعد الجريمة السياسية اليوم تتخذ شكلا واحدا   

صاب معام نواحي الحياة ألقى بالاله على هذه الجريمة  شعبية ومااهر    أ فالثورات ال

ما ساعد على اهور أ اط جديدة من الإجرام تشكل      العولمة اجتاحت العالم ولا تزال

ــية ــياسـ ــرها وإيجاد أســـس قيامها   جرائم سـ ونارا لخطورتها اهتم الفقه بتحليل عناصـ

ــريعات الوطنية على عقوبتها تطبيقا لمبدأ الشــــرعية   ل لوصــــول لمكافحتها ونصــــت التشــ

 .الجنائية

 . الجريمة السياسية مفهوم: المطلب الأول

بيان تعريفها ومعيار تمييز هذه الجريمة عن   يقتضـــــي مفهوم الجريمة الســـــياســـــية  

 غيرها.

 : تعريف الجريمة السياسية :الفرع الأول

ريف جامل ودقيق للجريمة السياسية لذا تباينت وتنوعت آراء   ليس من السهل وضل تع  

ــكل   : فقد عرفها الدكتور عبد الوهاب حومد بأنها  فقهاء ــد الشـ "الجرائم الموجهة ضـ

ــي لمجموعة معينة من الناس تعيش في شـــكل دولة  ــياسـ ــريطة أن يكون الدافل   السـ شـ

ــية" تور خالد عبد وعرفها الدك  (10)لإرتكاب الجريمة منزها عن الغايات الشـــــــخصـــــ

ــد الدولة باعتبارها هيكة  : الحميد الفراج ــرة ضـــــــــ "الجرائم التي تكون موجهة مباشـــــــــ
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ــية ــياســـ ــي     ســـ ــياســـ ــد التنايم الســـ وبعبارة أخرى هي الجرائم التي تكون موجهة ضـــ

"الجريمة الســــياســــية عمل ســــياســــي  : أما الدكتور محمود نجيب حســــني  (11)للدولة"

   اســي الذي اســتعجل صــاحبه طريق القانون فهي صــورة للنشــاط الســي   يجرمه القانون

العنف في مواجهة الخصوم على أن يستبدل  إلى  الميلأو  فحملته العجلة في عقيق أهدافه

 .(12)بالأسلوب الذي يرخص له القانون أسلوبا يحاره"

تعددت التعاريف  لذا   والواضح أن آراء الفقهاء اختلفت في تعريف الجريمة السياسية    

ــامينها  المعطاة للجريمة ــية واختلفت في مضــ ــياســ " الأفعال التي : فالبع  يرى أنها  الســ

التي تمس مصلحة أساسية ذات طابل سياسي مساسا مباشرا               أو  تثير مخاطر سياسية   

" : وعرفها الفقيه "دالوز" بأنها  بحكم ما يكون لها من صــــدى في الميدان الســــياســــي"

وعرفها الفقيه    لدافل إليها ..."اأو  الجريمة التي تقترف وتكون الســــياســــة هي الغر 

أو  هدمأو  عويرأو  "فابريجيت" بأنها " الأعمال التي يقصـــــــد منها بطرق جنائية عديد

فهي إذن   كراهية لناام الحكمأو  قلب الناام السياسي وإثارة الاضطرابات سياسية     

ها الجريمة التي تهاجم بها الحكومة في ذاتها معتبرة في ناامها الســــــــــياســــــــــي وحقوق

 .(13)المعترف بها..."

سي      سيا ست" فيرى أن الجرم ال شمل مجموعة الأفعال    : أما الفقيه الألماني " فوت لي " ي

   ضد حقوق المواطنين السياسية"   أو  المعاقب عليها الموجهة ضد حقوق المجتمل السياسية   

 " جريمة توجه مباشرة ضد الدولة باعتبارها   : ويعرفها " السعيد مصطفى السعيد" بأنها    

وإجمالا   من حيث البواعث التي تدعو إليها"أو  هيكة سياسية سواء من حيث موضوعها    

ف ن الجريمة الســـياســـية والتي يقصـــرها معام الفقهاء على الجرائم الموجهة ضـــد أمن      

هي تلــك التي تنطوي على معنى الاعتــداء على ناــام     الــدولــة الــداخلي دون الخــارجي 

 .(14)لسياسية"حقوق الأفراد اأو  السلطات العامة

ناام  إلى  ن الجريمة السياسية هي الجريمة التي يوجه الاعتداء فيها   أوخلاصة القول  

وهي تقتصـر على الجرائم الموجهة ضـد     تعديلهأو  الدولة السـياسـي القائم بهدف تغييره  

ــد أمن الدولة   أمن الدولة الداخلي دون الخارجي نارا لخطورة الجرائم الموجهة ضــــــــــــ
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ــس اللذان لا يمكن اعتبارهما   الخارجي والتي  ــرها في الخيانة والتجســــــ يمكن حصــــــ

 .(15)جرائم سياسية

العدوان على الحقوق الســياســية للدولة   إلى  الأصــل في الجريمة الســياســية أن تتجه   ف

وأن عمل على ارتكابها دوافل ســياســية تتصــل بتوجيه النشــاط الســياســي للدولة على     

وبات الجزائري لم يتناول تعريف الجريمة  و در الإشـــــــــــــــارة أن قانون العق  نحو معين

السياسية بل حتى لم يتناول لفظ الجريمة السياسية رغم النص على أنواع هذه الجريمة       

 من خلال نصوصه.

  :عن غيرها معيار تمييز الجريمة السياسية :الفرع الثاني

ن انقســـــم فقهاء القانون إزاء عديد معيار لتمييز الجريمة الســـــياســـــية عن غيرها م  

 :  إذ ناروا إليها من ناحيتين  الجرائم

وبذلك فالجريمة الســـياســـية تعد أخطر   ناحية المصـــلحة التي تعتدي عليها الجريمة-

ــياســــــي والذي قد يترتب عليه إنهاء   أنواع الجرائم كونها تمس الدولة في ناامها الســــ

ائم يســـــتحق  كيانها والعصـــــف ببنيانها تماما ومن ثم قرروا أن المجرم في مثل هذه الجر

 .(16)أقصى أنواع العقوبات وأشدها

ارتكـــاب الجريمـــة وقـــالوا بـــأن المجرمين  إلى  نـــاحيـــة البـــاعـــث الـــذي دفل المجرم-

بل أنهم في العادة يممنون    الســــــياســــــيين غالبا لا يرتكبون جرائمهم بدافل من الأنانية

ــيطر عليهم وتدفعهم هذه  وقد تكون  محاولة تطبيقها في الواقلإلى  بفكرة ما تســـــــــــ

 .(17)الفكرة صائبة بحيث إذا عققت كانت أصلح للدولة والناس

قســــــــــمين حول المعيار المتبل لتحديد الجريمة  إلى  على ما تقدم انقســــــــــم الفقهاء  وبن

ــاس لتحديد    ــوعي يأخذ طبيعة الحق المعتدى عليه كأســ ــية الأول معيار موضــ ــياســ الســ

ــية بغ  النار عن الدافل لارتكابها  ــياســــ ل فعل يمثل اعتداء على  فك  الجريمة الســــ

سا        شكل م سات العامة وي س سلامة الداخلية أو  المم الخارجية للدولة أو  تهديد ل من وال

شكل جريمة سياسية      على اعتبار    ولقد أيدى جانب كبير من الفقه هذا المعيار  (18)ي

لكن ليس كل اعتداء على الدولة   أن القانون لا يعمل لحســــاب البواعث ولا يأخذ بها

جريمة سياسية إ ا يجب أن يكون قد أضر بحق من الحقوق الدولة باعتبارها     يشكل  
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ــلطة عامة ــية لأنها لا تمس     ســ ــياســ فجرائم التهريب واختلاس الأموال لا تعد جرائم ســ

ــفها مالكة  ــلطة وإ ا بوصــ ــاحبة ســ ــترط أن يتم   حقوق الدولة باعتبارها صــ كما يشــ

إبداء أو  خاصــة كحق الانتخابأو  الاعتداء إضــافة لما ســبق على حقوق ســياســية عامة   

لكن تعاب هذه النارية كونها شديدة القسوة على الخصوم السياسيين لأنها            الرأي

ــي  ــياسـ لذا فهذا المعيار ينار للجريمة   عمي الناام العام دون مراعاة لدافل الجرم السـ

 بذلك قد يتساوى الخائن مل الثائر.  إلا من جهة ركنها المادي دون المعنوي

ما المعيار الثاني لتحديد الجريمة السـياسـية فهو المعيار الشـخصـي المبني على الدافل     أ

ــية    للارتكاب الجريمة دون النار للطبيعة الحق المعتدى عليه ــياسـ فالجريمة تكون سـ

ووفقا   متى دفل لارتكابها دافل سياسي في أساسه مبني على شرف وبعيد عن الأنانية       

لهدف من الجريمة ســياســي والباعث لارتكابها ســياســي   لهذه النارية يجب أن يكون ا

هذه النارية صـــعوبة  على عاب ي  (19)لإضـــفاء الصـــفة الســـياســـية على الفعل الســـياســـي

تطبيقها عمليا لأن الباعث والهدف كلاهما أمر ذاتي يصـــــــــعب الكشـــــــــف عنه رغم  

إمكانية الكشـــــف عنه من اروف الجريمة وملابســـــاتها لكن هذا يبقى مشـــــكوك  

ــرعيه لإفلات المجرم      (20)فيه ــالح المتهم ما يفتح الباب على مصـ ــر لصـ ــك يفسـ وكل شـ

 السياسي من العقاب رغم ما قد يشكلهن من مس بالناام والحقوق.

ــوعي   ــي والمعيار الموضــ ــخصــ وهو معيار توفيقي   لذا اهر معيار يمزج بين المعيار الشــ

ــوع متلازمان ــية في هذا   وبالتالي يكون عديد الجريمة  يرى أن الغاية والموضـ ــياسـ السـ

ــخص الفاعل ونوع الفعل والبواعث والهدف   (21)المعيار معتمدا على محل الجريمة والشـــ

بتحديدها وتخصـــيصـــها بل وفلم يعن بتعريف الجرائم الســـياســـية  أما بالنســـبة للمشـــرع

ــمنجاءت  ــد أمن الدولة ضـــ غير انه انطلاقا  ا اقره الفقه يمكن القول    الجرائم ضـــ

الفصـــــــــل الأول الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات    بأن كل ما ورد في

الجنح ضد امن الدولة " يدخل ضمن نطاق مفهوم الجريمة  و الجزائري بعنوان " الجنايات

جرائم الاعتداء على الدفاع الوطني   جرائم الخيانة والتجســـــــس: الســـــــياســـــــية ومنها 

سلطة الدولة وسلامة أر  الوطن      والاقتصاد الوطني والممامرات والجرائم الأخرى ضد   
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ــاهمة في حركات التمرد لكن  وجنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة وجنايات المســـ

 :  أشار للمجرم السياسي في موضعين

" لا يمكن : حيث نصــت على أنه 16/01من التعديل الدســتوري  83في المادة : الأول

 ل قانونا بحق اللجوء".طرد لاجئ سياسي يتمتأو  بحال من الأحوال تسليم

أو  " إذا كانت للجناية    : (22)من قانون الإجراءات الجزائية   2ف/698في المادة  : الثاني 

 إذا تبين من الاروف أن التسليم مطلوب لغر  سياسي".أو  الجنحة صيغة سياسية

ــرع الجزائري  ــية    أومنه فالمشـــ ــياســـ ــوعي للتمييز بين الجرائم الســـ خذ بالمعيار الموضـــ

 نون العام.وجرائم القا

 حدود الجريمة السياسية.: المطلب الثاني

 ا سبق يتضح أن موضوع الجريمة السياسية هو ناام الحكم بأفراده أي الشعب            

ــاته مل الأخذ باعتبار   ــســ ــافة لهيكات الحكم وممســ وما يتمتل به من حقوق وحريات إضــ

 ما يســــــتدعي التطرق للفرق بين  مقصــــــد الاعتداء فيجب أن يكون ســــــياســــــيا بحت

 التي يبدو أنها تتداخل معها. الجريمة السياسية والجرائم الأخرى

 : الفرق بين الإرهاب والجريمة السياسية :الفرع الأول

إن التفرقة بين الإرهاب والجريمة الســياســية هي مســألة محســومة في المجتمل الدولي 

ورة  والتي اســتبعدت بصــ  الخاصــة بمكافحة الإرهاب 1937 منذ معاهدة باريس لســنة

طاق الجرائم           كب بغر  دنيء من ن عة جرائم الإرهاب والجرائم الأخرى التي ترت قاط

وكرر النص على اســتبعاد جرائم الإرهاب من نطاق الجرائم الســياســية في   الســياســية

ــة    متعددة الأطرافأو  أغلب الاتفاقيات الثنائية وجميل الاتفاقيات الدولية الخاصــــــــــــــــ

ريمة الإرهابية والجريمة الســياســية قد تتوحد أحيانا وإذا كانت الج  بتســليم المجرمين

ف نهما تختلفان في امليات المعتمدة لتحقيق ذلك وكذلك            في الهدف الذي ترميان إليه    

ــتوى الرأي العام الدولي  ــدى والتأثير اللذان تخلفانه على مســــ الذي وإن كان    في الصــــ

دانة الكلية وغير المشــــروطة يتعاطف أحيانا مل الجريمة الســــياســــية ف نه يجمل على الإ

 .(23)للجريمة الإرهابية لا من حيث وسائلها ولا من حيث أهدافها
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ويرى البع  أن الفرق بين الجريمة الإرهابية والجريمة الســياســية هو كون الإرهاب  

الجرائم الســياســية التي تخص فقط جرائم الرأي المتمثلة  إلى  من الجرائم العادية بالنار

ــمامأو  عقيدةو أ في اعتناق رأي ــية محاورة وكذلك التااهر   إلى  الانضــ ــياســ جمعية ســ

أما إذا خرج الأمر عن ذلك في صــــور أفعال مثل الاغتيال والخطف والقتل     والاعتصــــام

وإذا اتخذت هذه الجرائم    ا سياسيا ف نها تصبح جرائم عادية     إليهحتى لو كان الدافل 

تصــبح جرائم   رعب والخوف العامصــفة التنايم والاســتمرار والنضــال بقصــد إفشــاء ال 

 .(24)إرهاب مل استثناء أعمال الكفاح المسلح المشروع

على هذا الأســـــاس منح القانون الدولي من يرتكب هذه الأفعال ويكون مطاردا من 

ــي  ــياســ ــلطات المحلية حق اللجوء الســ   بينما حرم هذا الحق على المجرم الإرهابي  الســ

ــية بأي حال من الأحوال  هذا ولا يعتبر القانون الدولي الج ــياســـ ريمة الإرهابية جريمة ســـ

ــيا وإ ا تبقى جريمة من نوع خاصأو  حتى لو كان الدافل ــياســـــ وهذا ما   الباعث ســـــ

ومن ثمة يمكننا أن نســتخلص    1951نصــت عليه اتفاقية الأمم المتحدة للاجكين لســنة 

كار والمعتقدات  من خلال ما تقدم أن الجريمة الســـياســـية تنطبق فقط على امراء والأف 

يتعار  مل فكر مجموعة ســياســية تتواجد   أو  التي تشــكل منهجا فكريا معينا يتفق

الترويج لفكر سياسي محاور عن أو  وينطبق أيضا على الأنشطة المحاورة  في السلطة

أو  أي وســيلة أخرى لا يســتخدم فيها العنفأو  الملصــقاتأو  المنشــوراتأو  طريق الخطابة

أما الجرائم    ه هي فقط التي ينطبق عليها لفظ جرائم ســــــياســــــية التحري  عليه وهذ

التأثير على  أو  حالة من الذهولأو  الإرهابية فهي التي تستهدف كمبتغى إحداث صدمة  

الممسسات الحكومية والناامية وتتجاوز ضحايا الإرهاب المباشرين أو  الجهات الرسمية

ــتعماله لتحقيق أهدأو  باعتماد العنف ــيةالتهديد باســــ ــياســــ ــرع   اف ســــ بالرجوع للمشــــ

التخريب ضــــــمن مفهوم  أو  الجزائري نجده أدخل الجرائم الموصــــــوفة بالأفعال الإرهابية

 .(25)الجريمة السياسية

  :؟يةسياس جريمةإلى  متى تتحول  ارسة الحقوق السياسية :الفرع الثاني

ن هذا تتميز الجريمة الســـياســـية بأحكام تميزها عن الجرائم العادية وســـبب ذلك أ  

فمن حيث العقوبة في   النوع من الجرائم يفصـــــل بين  ارســـــة الحق وبين العقاب عليه  
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أما الجرائم    الممقتأو  الســـــــجن الممبدأو  العادية تطبق عقوبة الإعدام جنايات الجرائم

والنفي والإبعاد والتجريد من  الحبس الممقت أو  تطبق عقوبة الحبس الممبد الســــــياســــــية

والذي فرق   وتســتبعد عقوبة الاعدام على غرار التشــريل الفرنســي  الحقوق الســياســية

إلا أن المشـــرع الجزائري   (26)بين الجرائم العادية والجرائم الســـياســـية من حيث العقوبة

ــية  ــياســ ــدد عقوبة الجرائم الســ حيث نجد أن غالبية هذه الجرائم عقوبتها الإعدام    يشــ

ويتضــــــــــح من تفحص   العقوباتمن قانون  111على  61حســــــــــب ما هو في المواد من 

نصـــــوص هذه المواد أن  ارســـــة بع  الحقوق الســـــياســـــية بشـــــكل مخالف لنطاقها  

ــية  ــياســـــ ــرع أقر حق التجمل لكن قد يتحول    القانوني يحولها لجرائم ســـــ فمثلا المشـــــ

من قانون  97غير مســـــــلح يخل بالهدوء العام حســـــــب المادة  أو  لجريمة  مهر مســـــــلح

ــة قد يتحول لجريمة ممامرة إذ كان الغر  منها وحق التعبير والم  العقوبات عارضــــــــــــــ

ــاء على ناام الحكم ــمنته المادة  أو  القضـ ــب ما تضـ وما بعدها من قانون  77تغييره حسـ

 العقوبات الجزائري.

ــيين  ــياســـ ــأ جهاز خاص لمحاكمة المجرمين الســـ والمتمثل في مجلس أمن   كما أنشـــ

لجرائم المهددة لأمن الدولة     يختص هذا المجلس بكل ا     75/45الدولة بموجب الأمر     

 .  (27)89/06غاية الغائه بموجب القانون إلى  واستمر العمل بهذا الأمر

تطبيقه في الجرائم السياسية حسب نص المادة     أو  البدني ولا يجوز الحكم بالإكراه

التلبس في الجنح   كما لا يجوز تطبيق إجراء   قانون الاجراءات الجزائية  من  2ف/600

  من قانون الإجراءات الجزائية 59جنح الصحافة وفقا لنص المادة  أو  سية ذات طبيعة سيا 

ويمنل تسليم     (28)15/02إلا أنه تم الغاء هذه المادة في تعديل قانون الإجراءات الجزائية 

إذا تبين من  أو  جنحة ذات صــبغة ســياســية أو  المتواطكين في جريمة المجرمين الســياســيين

قانون الاجراءات  من  2ف/698اســي حســب المادة  لغر  ســي الاروف التســليم مطلوب

 الجزائية.

 ة: ـتماــــخ

ي مكننا من الإجابة على الإشــكالية المطروحة ذالو  هذا المقالبعد عليل عناصــر 

 :  توصلنا لنتائج التالية
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نجد أن المشـــرع الجزائري نص على الحقوق الســـياســـية ضـــمن نصـــوص الدســـتور       -

التعبير عن ص الحقوق السياسية الأساسية أي حق       وخ  وأكد عليها من خلال حمايتها

ــح بقانون  ــويالرأي الذي يقوم على الانتخاب والترشـــــــــ وكذا قانون الأحزاب    عضـــــــــ

ــية  ــياسـ ــح نحو تكريس تعددية حزبية تثبتها الحياة السـ ما يجعل الخيط    والا اه واضـ

القانوني وهنا جد رفيل بين التشبث بالحق السياسي والمغالاة في طلبه دون إتباع السبيل       

 قد نكون أمام جريمة سياسية.

كل ما ورد في لم عتوي نصــوص قانون العقوبات على لفظ الجريمة الســياســية بل  -

ــل الأول الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الجزائري بعنوان "  الفصـــــــــ

: ة ومنهاالجنايات والجنح ضــد امن الدولة " يدخل ضــمن نطاق مفهوم الجريمة الســياســي

وجرائم الاعتداء على الدفاع الوطني والاقتصــــاد    والتجمهر جرائم الخيانة والتجســــس

ــلطة الدولة وســـلامة أر  الوطن وجنايات   الوطني والممامرات والجرائم الأخرى ضـــد سـ

التقتيل والتخريب المخلة بالدولة وجنايات المســـــــــــاهمة في حركات التمرد وأدخل عليها 

ومنه فالمشــــــــــرع الجزائري اخذ بالمعيار   ال إرهابية وتخريبيةالجرائم الموصــــــــــوفة أعم

ــية وجرائم القانون العام  ــياســ ــاوى بين المجرم    الموضــــوعي للتمييز بين الجرائم الســ فســ

الســياســي والإرهابي رغم ما يتمتل به المجرم الســياســي من خصــوصــية ســواء من حيث     

ــاحب حق وله غر    المعاملةأو  العقاب ــي  كما أنه قد يكون صـ ــياسـ نبيل في تغيير سـ

 ما يشكل نوعا من التضييق للحقوق السياسية.  إصلاحي

 : امشوـــاله

 .412-411   ص1975اسية  دار النهضة العربية  مصر  ثروت البدوي: النام السي -(1)

مصــطفى كامل: شــرح القانون الدســتوري)المبادئ العامة والدســتور المصــري(  مطبعة دار الكتاب  -(2)

 . 401-400  ص 1952العربي  مصر  

-29في الفصــــل الرابل منه النص على الحقوق والحريات وذلك في المواد من  1996كرس دســــتور  -(3)

 . 56-28في المواد من  1989وهي نفسها المتضمنة في دستور   59
ــتوري  الجريدة الرسمية  06/03/2016الممرب في  16/01القانون رقم  -(4) ــمن التعديل الدســـــ المتضـــــ

 .07/03/2016  الصادرة بتاريم 14للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  العدد رقم 
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ــوي  -(5) الجريدة الرسمية المتعلق بناام الانتخابات   25/08/2016في الممرب  16/10القانون العضــــــــ

 .28/08/2016  الصادرة بتاريم 50للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  العدد رقم 

ــوي   -(6) المتعلق بالجمعيات  الجريدة الرسمية     12/01/2012الممرب في  12/06القانون العضـــــــــــــــــــــــ

 .15/01/2012  الصادرة بتاريم 02بية  العدد رقم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع

ألف  217رقم  الجمعية العامة ل مم المتحدة  الصـــادر بموجب قرارلإعلان العالمي لحقوق الإنســـان ا -(7)

 .1948ديسمبر 10 بتاريم (3-)د

 المعدل والمتمم  المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 1966 جوان 08الممرب في  66/156الأمر رقم  -(8)

المتعلق بالأحزاب الســياســية  الجريدة الرسمية  12/01/2012الممرب في  12/04القانون العضــوي  -(9)

 .15/01/2012  الصادرة بتاريم 02للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  العدد رقم 

 . 11  ص 1963السياسي  دار المعارف  لبنان   عبد الوهاب حومد: الإجرام -(10)

خالد عبد الحميد الفراج: من وحي القانون دراسات في القانون الجنائي والعسكري  دار النهضة      -(11)

 .13  ص 1975العربية  مصر  

  منشــورات الحلبي الحقوقية  )القســم العام (محمود نجيب حســني: شــرح قانون العقوبات اللبناني -(12)

 .629  ص 1998 لبنان 

ــايف للعلوم     -(13) ــة ن ــايز الجحفي  الفهم المفرو  ل رهــاب المرفو   أكــاديمي نقلا عن: علي بن ف

 .109الأمنية  الريا   ص 

نقلا عن: يوســــف بن باصــــر  الجريمة الإرهابية بالمغرب وآليات المكافحة القانونية  ســــلســــلة بن  -(14)

 .40  ص 2004العدد السادس  المغرب   باصر للدراسات القانونية والأبحاث القضائية 

يونس زكور: الارهاب والجريمة الســــــــــياســــــــــية نارة توضــــــــــيحية  جريدة الممتمر  على الموقل  -(15)

 www.almutmar.com/index.php?id=2007156 الالكتروني:

 في الشـــريعة الإســـلامية والقانون  دار مجدلاوي للنشـــر    منذر عرفات زيتون: الجريمة الســـياســـية   -(16)

 .31  ص 2003والتوزيل  الأردن  

 .31المرجل السابق  ص منذر عرفات زيتون:  -(17)

  2003محمد علي الســــــــــــيد: في الجريمة الســــــــــــياســــــــــــية  منشــــــــــــورات الحلبي الحقوقية      -(18)

  .42-41ص

 .32-31منذر عرفات زيتون: المرجل السابق  ص  -(19)

 .32  ص نفسهالمرجل  -(20)

 . 67  ص 1986ل: الارهاب والعنف السياسي  كتاب الحرية  عز الدين أحمد جلا -(21)
 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/217%28III%29&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/217%28III%29&Lang=A
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
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ــمن قانون العقوبات      1966جوان  08الممرب في  66/155الأمر رقم  -(22) المعدل والمتمم  المتضـــــــــــــــــــــــ

 الجزائري.

 يونس زكور: المرجل السابق. -(23)

 44يوسف بن باصر: المرجل السابق  ص  -(24)

 يونس زكور: المرجل السابق. -(25)
(26)- Bouzat et Pinatel: Traité de droit pénal, Tome I, No1265, Dalloz, 1963, P 226. 

ــر والتوزيل  الجزائر  دون   -(27) ــيم: مبادئ القانون الجنائي  دار هومة للطباعة والنشــ ــن بن الشــ الحســ

 .55سنة النشر  ص 
ات الجزائية  الجريدة   المعدل والمتمم لقانون الاجراء   23/07/2015الممرب في  15/02الأمر رقم  -(28)

 .23/07/2015  الصادرة بتاريم 40الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  العدد رقم 
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